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363008 ‐ ما المقصود بقول النب صل اله عليه وسلم لأب هريرة :"فاختص عل ذلك أو ذر "؟

السؤال

آمل توضيح قول النب صل اله عليه وسلم لأب هريرة :(فاختص عل ذلك أو ذر).

ملخص الإجابة

جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة بالنه عن الاختصاء، وهو محرم ف بن آدم بالإجماع .والحديث الذي أورده السائل وفيه

قول النب صل اله عليه وسلم ( يا ابا هريرةَ جف القَلَم بِما انْت لاقٍ فَاخْتَصِ علَ ذَلكَ او ذَر). ليس فيه إذن بالاختصاء ،

وإنما عل سبيل التهديد والوعيد .

وينظر للأهمية تفصيل ذلك ف الجواب المطول

 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قد جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة بالنه عن الاختصاء، وهو محرم ف بن آدم بالإجماع .

ِالنَّب عو منَّا نَغْزك ":قَال ،نْهع هال ضودٍ رعسم ناب نصحيحه" (1404)، ع" صحيحه" (5071)، ومسلم ف" روى البخاري ف

صلَّ اله علَيه وسلَّم لَيس لَنَا نساء ، فَقُلْنَا: يا رسول اله، الا نَستَخْص؟  فَنَهانَا عن ذَلكَ".

قال أبو العباس القرطب ف "المفهم" (12/127) :" وقوله : (ألا نستخص) ؛ أي : نستدع من يفعل الخصاء ، أو نحاول ذلك

بأنفسنا ، وقد تقدَّم تفسير الخصاء .

وقوله : (فنهانا عن ذلك) ؛ هذا النه عل التحريم ، ولا خلاف ف تحريم ذلك ف بن آدم ؛ لما فيه من الضرر وقطع النّسل ،

وإبطال معن الرجولية ". اهـ

وأما الحديث الذي أورده السائل فقد أخرجه البخاري ف "صحيحه" (5076) معلقا ، فقال : وقال أصبغ : اخْبرن ابن وهبٍ ،
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،شَاب لجر ّنا هال ولسا ري :قُلْت ":قَال ، نْهع هال ضةَ رريره ِبا نةَ ، علَمس ِبا نابٍ، عهش ناب نزِيدَ ، عي نب ونُسي نع

وانَا اخَاف علَ نَفْس العنَت، ولا اجِدُ ما اتَزوج بِه النّساء، فَست عنّ ، ثُم قُلْت: مثْل ذَلكَ، فَست عنّ ، ثُم قُلْت: مثْل ذَلكَ،

. ذَر وكَ اذَل َلقٍ فَاخْتَصِ علا نْتا ابِم القَلَم فةَ جريرا هبا اي :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب كَ ، فَقَالذَل ثْلم قُلْت ثُم ،ّنع تفَس

وأصبغ بن الفرج من شيوخ البخاري، وقد علقه عنه بصيغة الجزم .

وقد وصله من طريق أصبغ الفرياب ف "القدر" (537) ، فقال حدَّثَن محمدُ بن اسحاق ابو برٍ ، اخْبرن اصبغُ بن الْفَرج به .

وأخرجه النسائ ف "سننه" (3215)، من طريق الأوزاع، عن الزهري به. وقال " وهذا حديث صحيح " .

وأما قوله صل اله عليه وسلم لأب هريرة : يا ابا هريرةَ جف القَلَم بِما انْت لاقٍ فَاخْتَصِ علَ ذَلكَ او ذَر  ، فإنه جاء عل سبيل

التهديد، وليس عل سبيل التخيير والإذن ف فعل الخصاء ، فإنه محرم كما قدمنا .

وعل هذا اتفق شراح الحديث.

قال ابن بطال ف "شرح صحيح البخاري" (10/299) :" ولذلك قال لأب هريرة حين أراد أن يختص خشية الزنا عل نفسه: (

قد جف القلم بما أنت لاق ؛ فاختصِ عل ذلك أو ذر ) ، فعرفه أنه لا يعدو ما جرى به القلم عليه من خير أو شر ، فإنه لا بد

عامله ومتسبه ، فنهاه عن الاختصاء بهذا القول الذى ظاهره التخيير ، ومعناه: النه والتبيت لمن أراد الهروب عن القدر،

.ا من القدر المقدور عليه فيما جف به القلم عليه )انتهوالتعريف له: أنه إن فعل ، فإنه أيض

ن تخرج علا تقدر ام :َنالْمعل . وعك الْفا ذكر الْقدر ليمنعه من ذَلنَّمال" (3/521):" وكشف المش" وقال ابن الجوزي ف

الْمقْدُور.

.و لم تفعل: فلابد من نُفُوذ الْقدر ". انتهن فعلت، اا :نعا الْمنَّمار ، ومبِا سقَوله: ( فاختصِ ) لَيو

وقال ابن هبيرة ف "الإفصاح" (7/291) :" هذا نطق يفصح بالوعيد والتهديد ؛ ليون ذلك زجرا له ولغيره من بعده ، وليس إذنًا

.الاختصاء"انته ف

نم قالْح قُلو ) : َالتَع هلقَوك وهدِيدِ ، ولتَّهل وه لب ،لعطَلَبِ الْفل يهف رما سفتح الباري" (9/119) :" لَي" وقال ابن حجر ف

محل ضرتَع يهف سلَينُفُوذِ الْقَدَرِ ، و ندَّ مب ََف ،لتَفْع لَم وا لْتنْ فَعا :َنعالْمفر ) ، وفلي من شَاءفليؤمن و شَاء نفَم مِبر

. اءصالْخ

. قَعنْ يدَّ اب  ن الَّذِي قُدِّرفَا ، اءوس هكتَرو اءصزَلِ ، فَالْخا ف هورِ بِتَقْدِيرِ الما يعمنَّ جابِ: اوالْج لصحمو
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ذْنًا فا سلَيو ، قَدَرِهو هال اءبِقَض ءَش لنَّ كبِا لْمالْع َلكَ عئَعتاس اليِ اختصِ حقَدَّرٍ ، اقَةٌ بِمّلتَعم ه : ( َكذَل َلع ) : قَولُهو

.انته " اءصخْتا دَةَ ففَائ ََف ،هال اءبِقَض ءَش لنَّ كا تملذَا عا :قَال نَّهاكَ ، كذَل نع النَّه َلةٌ اشَارا يهف لب ، اءصالْخ

وقال السندي ف "حاشيته عل سنن النسائ" (6/59) :" قوله : ( فاختصِ عل ذلك أو دع ): ليس من باب التخيير بل التوبيخ ،

.أي : إن شئت قطعت عضوك بلا فائدة ، وان شئت تركته "انته ، ( فرفمن شاء فليؤمن ومن شاء فلي ) : كقوله تعال

هريرة ف المفاتيح شرح المصابيح" (1/190) :" ( فاختص ): ليس ذلك إذنًا منه ‐ عليه السلام ‐ لأب" وقال المظهري ف

الاختصاء ؛ بل قال ذلك عل وجه اللوم والتوبيخ عل قطع عضو عن نفسه من غير فائدة ، وهذا كقوله تعال: " اعملُوا ما

.تهديدًا ووعيدًا "انته :هذا الأمر سم؛ ي " يرصلُونَ بما تَعبِم نَّها تُمىش

فتبين مما سبق أن الحديث ليس فيه إذن بالاختصاء ، وإنما عل سبيل التهديد والوعيد .

وللاستزادة عن حم الاختصاء ، والتبتل وترك الناح يمن مراجعة الأجوبة (126987)، (225012)، (87998) .

واله أعلم .
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